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 أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون العراقي 
 إسماعيل محمود إسماعيل 

 باحث دكتوراه في القانون الخاص  جامعة إصفهان الحكومية
 إشراف د. محمود جلالي ) إستاذ القانون الدولي( 

 د.مرتضى طبيبي )استاذ الفقه الاسلامي( 
 :ملخص البحث

  يبحث هذا البحث في موضوع تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي ضمن الإطار القانوني العراقي، مع التركيز على أسباب رفض التنفيذ التي 
ي فيذ فينص عليها التشريع العراقي وكيفية تطبيقها في الواقع القضائي. تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال الدور الحيوي الذي تلعبه مرحلة التن

تحقيق فاعلية التحكيم وضمان التزام الأطراف بالحكم الصادر عن هيئة التحكيم. إذ لا يقتصر التحكيم على إصدار الحكم فحسب، بل يتطلب  
ي، مع  يبدأ البحث بتوضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بحكم التحكيم التجاري الدول.تحولا فعليا لهذا الحكم إلى واقع عملي قابل للتطبيق والتنفيذ

سيات تمييزه عن الأحكام القضائية التقليدية، وتحديد خصائصه التي تجعله أداة ملائمة لحل المنازعات التجارية بين الأطراف المختلفين من جن
ضرورة استيفاء    وقوانين متنوعة. كما يستعرض البحث الإجراءات القانونية التي ينظمها القانون العراقي لعملية تنفيذ الحكم التحكيمي، مشدداً على

ينتقل البحث إلى استعراض الأسباب التي قد تدفع الجهات  .شروط قانونية وإجرائية معينة قبل النظر في أي أسباب قد تؤدي إلى رفض التنفيذ
لاتفاقات التي المختصة إلى رفض تنفيذ حكم التحكيم، مقسماً هذه الأسباب إلى شكلية وموضوعية. الأسباب الشكلية تتعلق بسلامة الإجراءات وا

التحكيم، أو عدم التبليغ الصحيح للأطراف، إضافة إلى مخالفة   التحكيم، وعدم اختصاص هيئة  أفضت إلى صدور الحكم، مثل بطلان اتفاق 
ام القانوني  إجراءات التحكيم لما تم الاتفاق عليه أو ما يقره القانون. أما الأسباب الموضوعية فتتعلق بمضمون الحكم ذاته ومدى توافقه مع النظ

مع أحكام  والنظام العام في العراق، وتشمل مخالفة الحكم للنظام العام والآداب العامة، صدور الحكم في نزاع غير قابل للتحكيم، أو تعارض الحكم  
محكمة التمييز العراقية يولي البحث اهتماماً خاصاً للتطبيقات القضائية الفعلية في العراق، عبر تحليل أحكام  .قضائية نهائية صادرة في العراق

القوة  المتعلقة برفض تنفيذ أحكام التحكيم الدولي. يناقش البحث موقف القضاء العراقي من حيث تشدده أو مرونته في قبول التنفيذ، ويرصد نقاط  
ام التحكيمية بما يتلاءم مع والضعف في الاجتهادات القضائية، مع تقديم مقترحات لتعزيز فعالية النظام القضائي، وتحسين آليات تنفيذ الأحك

كما يتطرق البحث إلى أهمية تطوير التعاون القضائي الدولي بين العراق والدول الأخرى،  .المبادئ القانونية ويخدم استقرار المنازعات التجارية
هذا التعاون وضمان احترام قرارات التحكيم   لتسهيل تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية، مع التأكيد على الدور الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية في دعم

  في الختام، يؤكد البحث على أن نجاح التحكيم التجاري الدولي لا يكتمل إلا بمرحلة تنفيذ فعالة تلتزم بالقواعد القانونية، تحترم حقوق .عبر الحدود
 الأطراف، وتحافظ على النظام القضائي الوطني. تحقيق ذلك يتطلب موازنة دقيقة بين حرية الأطراف في اختيار التحكيم، وبين حماية النظام

 .نوني الوطني، بما يعزز الثقة في التحكيم كوسيلة لحل المنازعات ويحقق العدالة والاستقرار القانوني في العراقالقا
 المقدمة

ارية العابرة للحدود.  يُعَدُّ التحكيم التجاري الدولي من أهم الآليات القانونية الحديثة التي لاقت انتشارًا واسعًا في تسوية المنازعات ذات الطبيعة التج
ا متميزًا لفض النزاعات يتمتع  فقد أفرزت العولمة الاقتصادية، وتنامي العلاقات التجارية بين الدول والأفراد والشركات، واقعًا جديدًا يتطلب أسلوبً 

ي حققت هذه  بالمرونة والسرعة والسرية، مع قدرة على استيعاب الطبيعة الفنية المعقدة لكثير من المعاملات التجارية الدولية. ومن بين الوسائل الت
، وتحديد القواعد الإجرائية، وتجاوز التعقيدات المعايير، برز التحكيم كخيار أول لدى المستثمرين والتجار لما يوفره من حرية في اختيار المحكمين

ومع ذلك، فإن نجاح التحكيم لا يكتمل بمجرد صدور الحكم التحكيمي، إذ تبقى المرحلة الأكثر حساسية متمثلة .الشكلية التي تميز القضاء التقليدي
انت قوة أسبابه  في تنفيذه، خاصة إذا كان الحكم صادراً خارج الدولة المطلوب التنفيذ فيها. ففي غياب التنفيذ، يفقد التحكيم فعاليته العملية، مهما ك
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إلى    وسلامة إجراءاته. ولهذا، أولا المشرّعون الوطنيون أهمية خاصة لموضوع تنفيذ أحكام التحكيم، ووضعوا شروطًا وضوابط تحكم هذه العملية،
في العراق، نظم المشرّع مسألة تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي ضمن الإطار العام  .جانب تحديد أسباب معينة تبرر رفض التنفيذ عند توافرها

ادة النظام لقانون المرافعات المدنية والقوانين الخاصة ذات الصلة، مراعيًا في ذلك التزامات العراق الدولية، وفي الوقت نفسه متمسكًا بحماية سي
ا يتعلق بالناحية الشكلية  وم عليها المجتمع. وقد حدد القانون العراقي أسبابًا واضحة لرفض التنفيذ، بعضهالقانوني الوطني والقيم الأساسية التي يق

ة  والإجرائية مثل بطلان اتفاق التحكيم أو عدم اختصاص الهيئة أو الإخلال بحقوق الدفاع، وبعضها الآخر يتصل بالجانب الموضوعي مثل مخالف 
إن دراسة هذه الأسباب من منظور القانون العراقي  .النظام العام أو الفصل في نزاع لا يجوز التحكيم فيه أو تعارض الحكم مع حكم قضائي بات

جارة، وبين تمثل خطوة مهمة لفهم التوازن الذي يحاول المشرّع تحقيقه بين الانفتاح على التحكيم الدولي باعتباره أداة لجذب الاستثمار وتسهيل الت
هذا المجال يتيح الوقوف على الاتجاهات   ت القضائية العراقية فيالحفاظ على المبادئ الجوهرية للنظام القانوني العراقي. كما أن تحليل التطبيقا
ومن هنا، يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أسباب رفض .العملية للقضاء، ومدى تشدده أو مرونته في تفسير أسباب الرفض وتطبيقها

ان تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون العراقي، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، واستعراض النماذج القضائية، وبي
في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يعزز من فعالية التحكيم  الإشكاليات العملية التي تثيرها هذه الأسباب، وصولًا إلى تقديم مقترحات تسهم  

 .ويحافظ على خصوصية النظام القانوني الوطني
 المبحث الأول: الإطار العام لتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون العراقي

 مقدمة

حكيم،  يحتل تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي مكانة جوهرية في منظومة التحكيم برمتها، إذ إن قيمة الحكم لا تقاس بمجرد صدوره عن هيئة الت
ذا بل بقدرته على إحداث الأثر القانوني المقصود وهو حسم النزاع وتنفيذ ما قضى به على أرض الواقع. وفي السياق العراقي، تتضاعف أهمية ه

جارية  الموضوع نظرًا لكون العراق في مرحلة من مراحل إعادة بناء منظومته الاقتصادية والقانونية، مع توجهه إلى الانفتاح على المعاملات الت
قابل من  الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعل من التحكيم أداة أساسية لتسوية المنازعات ذات الطابع الدولي، ويجعل في الم

إن الحديث عن تنفيذ أحكام التحكيم التجاري  .مسألة تنفيذ أحكامه اختبارًا حقيقيًا لمدى جاهزية البنية التشريعية والقضائية لاستيعاب هذه الأداة بكفاءة
يم الداخلي من  الدولي في القانون العراقي يستلزم فهم البنية التشريعية التي تحكم هذه المسألة، والتي لا تنفصل عن القواعد العامة المتعلقة بالتحك

ي لم يضع نظامًا مستقلًا للتحكيم الدولي، بل عالج أحكامه من  جهة، وعن القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية من جهة أخرى. فالمشرّع العراق
ما تفرضه الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها خلال المزج بين النصوص الواردة في قانون المرافعات المدنية والقوانين ذات الصلة، مع مراعاة  

الدقيقة بين  العراق أو التي يسعى للانضمام إليها. وهذا المزج بين القواعد الوطنية والمعايير الدولية يفرض على الباحث التعمق في دراسة الفوارق 
كما أن التنفيذ لا يُنظر إليه باعتباره إجراءً شكليًا أو إداريًا  .يما هو مأخوذ من النماذج العالمية وبين ما هو من صميم الاجتهاد التشريعي العراق

القانون، فضلًا عن   فحسب، وإنما هو عملية قانونية متكاملة تتضمن فحص الحكم من حيث استيفاء الشروط الإجرائية والشكلية التي يحددها 
ذا الفحص الذي يقوم به القضاء الوطني يعكس توازنًا دقيقًا بين احترام التحقق من عدم تعارضه مع المبادئ الأساسية للنظام العام في العراق. وه

كم التحكيم مبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه التحكيم، وبين الحفاظ على السيادة القانونية للدولة. ومن هنا، فإن دراسة الإطار العام لتنفيذ ح
م موقف المشرّع من هذه المسألة، ولإدراك حدود انفتاحه على تطبيق الأحكام الصادرة التجاري الدولي في العراق هي بمثابة المدخل الضروري لفه

 .عن هيئات تحكيم خارج الإقليم العراقي أو تلك التي تتعلق بمعاملات تجارية دولية
 المطلب الأول: مفهوم حكم التحكيم التجاري الدولي .

ت  يمثل حكم التحكيم التجاري الدولي أحد الركائز الأساسية في منظومة تسوية النزاعات التجارية بين الأطراف، خصوصًا في ظل توسع العلاقا
يعة ومرنة ل سر الاقتصادية الدولية وتزايد حجم التبادل التجاري بين الدول. إذ بات التحكيم خيارًا مفضلًا للعديد من الأطراف الراغبين في إيجاد حلو 

ورغم أهمية حكم التحكيم كأداة لإنهاء النزاعات، فإن قوته القانونية وفاعليته في  .بعيدة عن التعقيدات الإجرائية التي قد تكتنف القضاء التقليدي
في  .أرض الواقع  تحقيق العدالة تتوقف على مدى اعتراف القانون الوطني به، ومنحه الصيغة التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذ ما قضى به على 
ن ضرورة حماية  العراق، يشكل حكم التحكيم التجاري الدولي تحديًا قانونيًا واجتماعيًا، إذ يجمع بين احترام إرادة الأطراف التي اختارت التحكيم، وبي
م التجاري الدولي  النظام القانوني الوطني وأسس العدالة الاجتماعية التي يضمنها الدستور والقوانين. وهذا يفرض ضرورة فهم طبيعة حكم التحكي

يهدف هذا المطلب إلى تقديم تحليل شامل  .من جهة، وتمييزه عن الأحكام الداخلية من جهة أخرى، كي تتضح القواعد والإجراءات التي تحكم تنفيذه
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دولي  لمفهوم حكم التحكيم التجاري الدولي، مع التركيز على طبيعته القانونية ومصدره، وكذلك استعراض المعايير التي تميز الحكم التحكيمي ال
 .عن الحكم المحلي، وذلك تمهيدًا لدراسة آليات التنفيذ وموانع الرفض التي تعالجها المحاكم العراقية

يُعد حكم التحكيم التجاري الدولي قرارًا يصدر عن هيئة تحكيم مختصة، بناءً على اتفاق   أولًا: طبيعة حكم التحكيم التجاري الدولي ومصدره القانوني
هذا الحكم  بين أطراف النزاع، يهدف إلى الفصل في نزاع تجاري يحمل صفة دولية بطبيعة النزاع أو بطبيعة الأطراف أو ارتباطاته القانونية. ويتميز  

في .من هيئة مستقلة تمنحها الأطراف السلطة بناءً على إرادتها الحرة، ما يمنحه طابعًا تعاقديًا  بكونه لا يصدر عن جهة قضائية رسمية، وإنما
دوليًا، بشرط استيفاء الشروط  الوقت نفسه، لا يفقد الحكم التحكيمي طابعه القضائي، إذ يُعد قرارًا ملزمًا ونهائيًا، ويخضع لتنفيذ قسري معترف به  

التعاقدي والطابع القضائي يمنح حكم التحكيم طابعًا فريدً  القانون الوطني. وهذا المزيج بين الطابع  ا يجمع بين القانونية والإجرائية المقررة في 
في النظام القانوني العراقي، لا يوجد تعريف نصي محدد لحكم التحكيم .استقلالية الطرفين وسلطة التنفيذ القسرية التي تخضع لرقابة القضاء الوطني

تي تُنهي التجاري الدولي، ولكن النصوص التشريعية والأحكام القضائية تؤكد أن الحكم هو النتيجة النهائية للإجراءات التحكيمية، وهو الوسيلة ال
 .قانونيًاالنزاع بصورة نهائية، شريطة أن يستوفي شروط التنفيذ المقررة 

يكتسب التمييز بين الحكم التحكيمي الدولي والحكم الداخلي أهمية كبيرة، لأنه   ثانياً: معايير التمييز بين الحكم التحكيمي الدولي والحكم الداخلي
يُعرف الحكم التحكيمي الدولي بأنه  .يحدد القواعد والإجراءات التي تخضع لها عملية التنفيذ، ويؤثر في مدى الرقابة التي تمارسها المحاكم الوطنية

تزام، أو  الحكم الصادر في نزاع يحمل عنصرًا أجنبيًا، ويتمثل هذا العنصر في اختلاف جنسيات الأطراف، أو مكان إبرام العقد، أو مكان تنفيذ الال
ة بمعايير خاصة تختلف عن الأحكام  تعتمد القوانين العراقية هذا التمييز لتطبيق القواعد الملائمة، بحيث تُعامل الأحكام الدولي.مكان التحكيم نفسه

للنظام    المحلية، مما يضمن تكييف الإجراءات القانونية مع خصوصية النزاع الدولي، ويوازن بين احترام الحكم التحكيمي وحماية المبادئ الجوهرية
 .القانوني الوطني

 المطلب الثاني: إجراءات تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

وة  مرحلة تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي تمثل الخطوة النهائية التي تحول الحكم التحكيمي إلى واقع ملموس، حيث يكتسب الحكم طابع الق
ارمة ينظمها  ة صالتنفيذية التي تلزم الأطراف بالالتزام بما ورد فيه. فالحكم وحده لا يكفي لإنهاء النزاع؛ بل يتطلب الأمر الالتزام بإجراءات تنفيذي

العراق، يخضع تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي لإطار قانوني دقيق   في.القانون العراقي لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف
ية وموضوعية  يوازن بين استقلالية التحكيم واحترام النظام القانوني الوطني، إذ لا يُسمح بتنفيذ أي حكم تحكيمي إلا بعد التحقق من توافر شروط شكل

تخل بالنظام العام أو التي صدرت في نزاعات لا يجوز التحكيم فيها، كما يحمي حقوق  واضحة. ويهدف هذا الإطار إلى منع تنفيذ الأحكام التي قد  
تبدأ إجراءات التنفيذ بتقديم طلب رسمي إلى الجهة القضائية المختصة، مصحوبًا  .الأطراف من أي تجاوزات محتملة خلال مراحل التحكيم والتنفيذ
الحكم وسلامة س تثبت صحة  التي  المستندات  الحكم  بمجموعة من  التحكيم، نسخة من  اتفاق  المستندات  التحكيمية. تشمل هذه  الإجراءات  ير 

واعيد  التحكيمي، وترجمة رسمية معتمدة إذا كان الحكم بلغة أجنبية. ويُشترط أن يكون الطلب مكتملًا من حيث الشكل والبيانات، مقدمًا ضمن الم
تقوم المحكمة بفحص أولي للطلب والمستندات المرفقة، للتحقق من استيفاء الشروط الشكلية،  .القانونية المحددة، ليتم قبوله وفحصه من قبل المحكمة

التأكد من تبليغ  التحكيمية، بالإضافة إلى  الهيئة  التحكيم واختصاص  اتفاق  التي تتعلق بصحة  الموضوعية  إلى فحص الشروط  ومن ثم تنتقل 
أو الأحكام القضائية الصادرة في العراق. هذا الفحص الدقيق يضمن عدم تنفيذ أحكام م الأطراف بشكل سليم، وعدم تعارض الحكم مع النظام العا

 .تعسفية أو مخالفة للنظام القانوني، ويؤسس لبيئة قانونية متوازنة تحفظ الحقوق وتضمن احترام القضاء
التنفيذ أمام الجهة المختصة التنفيذ بتقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة في العراق، والتي عادة ما تكون محكمة   أولًا: تقديم طلب  يبدأ 

م ونسخة  الاستئناف أو المحكمة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم، وفق ما يحدد القانون. يتطلب الطلب إرفاق المستندات الأساسية مثل اتفاق التحكي
د الحاجة. يجب أن يحتوي الطلب على بيانات واضحة تشمل أسماء الأطراف، موضوع النزاع، تفاصيل الحكم، بالإضافة إلى الترجمة الرسمية عن

للبدء تلتزم المحكمة بفحص الطلب شكليًا أولًا، للتحقق من اكتمال المستندات وصحة الإجراءات، ومن ثم تقرر قبول الطلب  .الحكم، وأسباب الطلب
 .في إجراءات التنفيذ أو رفضه إذا وجدت أوجه قصور قانونية

 ثانياً: الشروط العامة لتنفيذ الحكم قبل النظر في أسباب الرفض 
اف، يركز القانون العراقي على توافر عدة شروط قبل قبول تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي، تهدف إلى حماية النظام القانوني وحقوق الأطر 

 :منها
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 .وجود اتفاق تحكيم صحيح وملزم بين الأطراف، يخول هيئة التحكيم النظر في النزاع •
 .أن تكون هيئة التحكيم مختصة وصدرت حكمها طبقًا للإجراءات المتفق عليها •
 .ضمان التبليغ الصحيح للأطراف، بما يؤمن حق الدفاع والمشاركة في التحكيم •
 .أن لا يتعارض الحكم مع النظام العام والآداب العامة في العراق، وهو معيار يحمي المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع •
 .أن يكون النزاع محل التحكيم مسموحًا به قانونًا، حيث يستثنى بعض النزاعات كالتي تتعلق بالأحوال الشخصية أو الجرائم •
 .عدم وجود تعارض بين الحكم التحكيمي وأحكام قضائية نهائية صادرة في العراق بخصوص نفس النزاع •

لية  تلك الشروط تمثل قاعدة فحص موضوعية تحمي الأطراف من تنفيذ أحكام قد تلحق ضررًا بحقوقهم أو تخل بالنظام القانوني، وتعزز الثقة في آ
 .التحكيم التجاري الدولي

 ثالثاً: أمثلة من التطبيقات القضائية
أظهرت الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز العراقية حرص القضاء على تطبيق هذه الشروط بصرامة، حيث رفضت المحكمة تنفيذ أحكام تحكيم 

 :دولية في حالات عدة، منها
 .رفض تنفيذ حكم تحكيمي لعدم تبليغ أحد الأطراف بشكل صحيح، مما أخل بحق الدفاع وأدى إلى بطلان إجراءات التحكيم •
 .رفض التنفيذ إذا صدر الحكم في نزاع غير قابل للتحكيم وفق التشريع العراقي، كالنزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية •
 .رفض تنفيذ حكم تحكيمي إذا تعارض مع حكم قضائي بات صادر في العراق لنفس النزاع، حفاظًا على استقرار النظام القضائي •

عاة  في المقابل، أبدى القضاء مرونة في قبول تنفيذ الأحكام التي استوفت الشروط القانونية، حتى مع وجود بعض القصور الشكلية البسيطة، مرا 
المطلب .نيلمبدأ تشجيع التحكيم وتسهيل تنفيذ أحكامه. يعكس هذا الموقف توازنًا بين تشجيع التحكيم التجاري الدولي وحماية النظام القانوني الوط

يمثل تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي المرحلة النهائية  الثالث: الضمانات القانونية لنجاح تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون العراقي 
المرحلة ذات أهمية قصوى  التي تتجسد فيها قرارات التحكيم وتصبح ملزمة للأطراف، حيث تتحقق العدالة العملية ويُفرض الالتزام القانوني. هذه  

بناءً على    لأنها تحدد مدى فعالية آلية التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، وتعكس مدى احترام النظام القانوني لقرارات الهيئات التحكيمية.
تعسف في التنفيذ، كما تحافظ على  ذلك، يحتاج تنفيذ الحكم إلى ضمانات قانونية متينة تحمي حقوق الأطراف، وتمنع التعطيل أو التأخير أو ال

سير  التوازن بين استقلالية التحكيم وسيادة القانون الوطني. في العراق، سعى المشرع إلى توفير هذه الضمانات عبر أطر قانونية واضحة تكفل  
عاة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي  عملية التنفيذ بسلاسة، وتضع قواعد تحدد أوجه الرقابة القضائية، وتحمي الأطراف من أي تجاوزات، مع مرا 

تكمن أهمية هذه الضمانات في أنها لا تقتصر على تنظيم إجراءات التنفيذ فقط، بل تشمل مراقبة .انضم إليها العراق في مجال التحكيم الدولي
لضمانات قانونية تضمن صحة الحكم وصلاحيته للتنفيذ، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للأطراف خلال جميع مراحل التنفيذ. كما تسعى هذه ا

الاتفاقيات الدولية، مما يعزز من الثقة في نظام التحكيم العراقي ويجعل من عملية التنفيذ خطوة مضمونة   إلى توحيد وتنسيق القوانين المحلية مع
 .تفضي إلى تحقيق العدالة بفعالية وموضوعية

 المبحث الثاني: أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون العراقي

مجرد  تُعد مرحلة تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي من أهم المراحل التي تحدد مصير النزاع التجاري الدولي، حيث يتحول الحكم التحكيمي من  
ق يقرار صادر عن هيئة تحكيم إلى قرار ملزم يفرض على الأطراف الالتزام به وتنفيذه على أرض الواقع. تكمن أهمية هذه المرحلة في ضمان تحق
يلة  العدالة وتوفير حل عملي وفعال للنزاع، لا يقتصر على صدور حكم فقط بل يمتد إلى تطبيقه وتفعيله، وهو ما يعكس جدية التحكيم كوسيلة بد

للنقاش  ومع ذلك، لا تخلو هذه المرحلة من تحديات وعقبات قانونية قد تؤدي إلى رفض تنفيذ الحكم الصادر، مما يفتح بابًا واسعًا.لحل المنازعات
د إلى قواعد  القانوني والفني حول الأسباب التي قد تحول دون تنفيذ الحكم في العراق. هذه الأسباب لا تعتمد على إرادة فرد أو جهة بعينها، بل تستن

جميعها إلى حماية النظام    قانونية واضحة وضعتها التشريعات الوطنية العراقية إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة، والتي تهدف
تتجلى أهمية وضع هذه الأسباب في تحقيق توازن دقيق بين احترام مبدأ حرية الأطراف في اختيار .القانوني الوطني وضمان حقوق الأطراف

الدولة والمجتمع. هذا التوازن هو  التحكيم كآلية لتسوية نزاعاتهم، وبين الحفاظ على النظام القانوني العام ومبادئ العدالة الأساسية التي تقوم عليها 
ينقسم القانون العراقي في هذا الشأن إلى  .الذي يجعل من رفض التنفيذ أمرًا استثنائيًا، لا يتم إلا في حالات محددة تبررها قواعد قانونية صارمة

نوعين رئيسيين من الأسباب: أسباب شكلية تتعلق بصحة إجراءات التحكيم وصحة اتفاق التحكيم نفسه، وأسباب موضوعية ترتبط بمضمون الحكم  
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ترم حقوق  ومدى توافقه مع النظام القانوني العراقي والنظام العام. هذا التصنيف يهدف إلى ضمان أن يتم تنفيذ الأحكام التي تتفق مع القانون وتح
تسهم دراسة هذه الأسباب .الأطراف، وفي الوقت ذاته يحمي النظام من تنفيذ أحكام قد تؤثر سلبًا على مصلحته أو تتعارض مع مبادئه الأساسية

ا يسهل  بالتفصيل في رفع وعي الممارسين القانونيين والقضاة حول الحدود التي يجب ألا يتجاوزوها عند النظر في طلبات تنفيذ أحكام التحكيم، مم
يم طلبات  د المحامين في تقداتخاذ قرارات قضائية سليمة تحفظ حقوق الأطراف وتحمي النظام القانوني الوطني. كما أن فهم هذه الأسباب يساع

القانونية أيضًا تساؤلات مهمة حول مدى  .تنفيذ قوية ومدعمة، ويجنبهم الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى رفض تنفيذ الحكم تطرح هذه الأسباب 
ب ملاءمة التشريع العراقي مع المتغيرات الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، وكيف يمكن تطوير النصوص القانونية والقضاء بما يواك

بذلك، تصبح دراسة أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي .التطورات العالمية، ويضمن حماية الحقوق واحترام سيادة القانون في آن واحد
قوق الأطراف. ضرورة عملية وقانونية تساهم في تعزيز دور التحكيم كآلية فعالة لحل النزاعات الدولية، مع حماية النظام القانوني الوطني وحفظ ح

 .ويجب أن تنظر هذه الدراسة إلى الجوانب النظرية والتطبيقية على حد سواء، بما يحقق شمولية وعمقاً في الفهم والتطبيق
 المطلب الأول: الأسباب الشكلية لرفض تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

للتنفيذ تحتل الجوانب الشكلية مكانة مهمة وحيوية في منظومة التحكيم التجاري الدولي، حيث تعد الضمانة الأولى لصحة الحكم التحكيمي وقابليته  
جوهر  ضمن الإطار القانوني للدولة. إن الالتزام بالإجراءات الشكلية لا يقتصر فقط على خطوات إدارية أو تنظيمية، بل هو جزء لا يتجزأ من  
تعسفيًا، العدالة التي يجب أن تصاحب كل عملية تحكيم. فهذه الجوانب تشكل الحماية القانونية للأطراف، وتؤكد على أن التحكيم لم يكن عبثيًا أو  

ل.بل أُجري وفق قواعد متفق عليها تحترم حقوق الجميع لشرعية  إن إغفال هذه الإجراءات أو تجاوزها قد يؤدي إلى إصدار حكم تحكيمي فاقد 
اتفاق القانونية، مما يجعل من المستحيل تطبيقه أو تنفيذه داخل النظام القضائي الوطني. هذا الإغفال قد يشمل أمورًا متعددة، مثل عدم وجود  
خطاء تحكيم صحيح، أو تجاوز اختصاص هيئة التحكيم، أو حتى إخلال بحق الدفاع بسبب التبليغ غير الصحيح لأحد الأطراف. وتعتبر هذه الأ
لة بديلة الشكلية ذات أثر بالغ لأنها تمس الأسس التي تقوم عليها العملية التحكيمية، وتؤدي إلى فقدان الثقة بها، مما يضعف آلية التحكيم كوسي

يذ أحكام قد تكون بالإضافة إلى ذلك، تركز التشريعات والقضاء العراقي على هذه الجوانب باعتبارها خط الدفاع الأول ضد تنف.وفعالة لحل النزاعات
ية الدقيقة  صادرة بطريقة مخالفة للقانون، أو بمخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق. في هذا السياق، تتجلى أهمية المراقبة القضائ

أمام هذا الواقع  .ضمان العدالةعلى الإجراءات الشكلية، والتي تُمارس لضمان عدم تجاوز الهيئات التحكيمية لصلاحياتها، وحماية حقوق الأطراف و 
دد سلامة  القانوني، يتحتم على المحكمة الوطنية التي تنظر في طلب تنفيذ الحكم التحكيمي التأكد من استيفاء هذه الشروط الشكلية، لأن تخطيها يه

ز استقلاليته، وبين حماية النظام القانوني الحكم وعدم قابليته للتنفيذ. فالحرص على هذا الفحص هو الذي يحفظ التوازن بين تشجيع التحكيم وتعزي
 .الوطني وضمان عدالة الإجراءات

يعد اتفاق التحكيم العقد الأساسي الذي يلتزم من خلاله الأطراف بتحويل نزاعهم إلى التحكيم بدلًا من اللجوء إلى المحاكم.    أولًا: صحة اتفاق التحكيم
عن    فلا يمكن تنفيذ حكم صادر عن هيئة تحكيم إذا لم يكن هناك اتفاق صحيح ونافذ بين الأطراف. يجب أن يكون الاتفاق واضحًا ومحددًا، يعبّر

ف الحقيقية، وموقعًا من جميع الأطراف أو من ينوب عنهم قانونيًا. كما يجب ألا يتعارض هذا الاتفاق مع قواعد القانون أو النظام  إرادة الأطرا
 .االعام. وإذا ثبت بطلان هذا الاتفاق، لا يحق تنفيذ الحكم الصادر بناءً عليه، لأن الأساس القانوني للتحكيم يكون مفقودً 

تخضع هيئة التحكيم لنطاق اختصاص محدد بموجب اتفاق التحكيم، وهو ما يعبر عن الحدود التي حددها الأطراف  ثانيًا: اختصاص هيئة التحكيم
لمنح الهيئة صلاحية النظر في النزاع. إذا تجاوزت الهيئة هذه الحدود ونظرت في مسائل غير متفق عليها، أو لم تكن مختصة حسب الاتفاق، 

للشرعية. ولهذا السبب، يلتزم القضاء الوطني بفحص مدى اختصاص الهيئة بشكل دقيق قبل السماح بتنفيذ فإن الحكم الذي تصدره يكون فاقدًا  
 .الحكم، حفاظًا على حقوق الأطراف ومنعًا لاستغلال التحكيم في مسائل خارج نطاق الاتفاق

يُعتبر تبليغ الأطراف بطريقة قانونية وصحيحة من أبرز مبادئ العدالة التي تحكم إجراءات التحكيم. يجب أن تُمنح   ثالثًا: التبليغ الصحيح للأطراف
ة جميع الأطراف فرصة متكافئة للمشاركة والدفاع عن حقوقهم خلال جلسات التحكيم. إذا لم يتم تبليغ أحد الأطراف أو تم ذلك بطرق غير رسمي

 .التحكيمي باطلًا أو مهددًا بالرفض عند التنفيذ، لأن ذلك يخل بمبدأ حق الدفاع ويفقد الحكم شرعيته أو غير كافية، يُعد الحكم
 رابعًا: الالتزام بإجراءات التحكيم المتفق عليها والقانونية 
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لة، تمكين تلتزم هيئة التحكيم باتباع الإجراءات التي اتفق عليها الأطراف أو التي يفرضها القانون المختص. ويشمل ذلك احترام مواعيد تقديم الأد
تنفيذ الحكم.    الأطراف من إبداء دفاعهم، وعدم تجاوز قواعد المحاكمة العادلة. أي مخالفة لهذه الإجراءات تشكل إخلالًا جوهريًا قد يؤدي إلى رفض

 .إذ أن هذه الإجراءات تمثل الضمانات القانونية التي تضمن نزاهة الحكم وتحافظ على حقوق الأطراف
تنفيذ  إن هذه الأسباب الشكلية تشكل معايير ضرورية قبل إقرار تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في العراق، حيث لا يسمح القانون والقضاء ب

 .أي حكم لم يستوفِ هذه الشروط، حماية لحقوق الأطراف وضمانًا لنزاهة العملية التحكيمية
 المطلب الثاني: الأسباب الموضوعية لرفض تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

  عندما نتحدث عن الأسباب الموضوعية لرفض تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون العراقي، فإننا ندخل في صلب مضمون الحكم ذاته 
تبعة ت المومدى توافقه مع القواعد القانونية الأساسية التي تحكم النظام القانوني الوطني. فالأسباب الموضوعية لا تقتصر على الشكل أو الإجراءا

تمع، في إصدار الحكم، بل تركز على المضمون، وتبحث فيما إذا كان الحكم يتوافق مع القيم والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الدولة والمج
وني الوطني هذه الأسباب تعكس رغبة المشرع والقضاء في حماية النظام القان.ومدى احترامه للنظام العام والأعراف القانونية التي يصعب تجاوزها

كم  من أي أحكام تحكيمية قد تضر بالمصالح العامة أو تتعارض مع مبادئ العدالة أو القيم الأساسية للمجتمع العراقي. فلا يكفي أن يكون الح
يمكن التهاون  صالحًا من الناحية الشكلية ليُنفذ، بل يجب أن يخضع لفحص دقيق يشمل مدى انسجامه مع النظام العام والقواعد الجوهرية التي لا

من خلال هذا الفحص الموضوعي، يعمل القضاء على ضمان ألا تتحول أحكام التحكيم إلى أدوات تُستخدم بشكل يخل بالتوازن القانوني .بها
ري الدولي، إذ  والاجتماعي، ولا تُطبق على حساب المصلحة العامة أو المبادئ الأساسية للدولة. وهذا الدور الرقابي يعزز الثقة في التحكيم التجا

سنقسم هذا المطلب إلى أربعة أقسام رئيسية  .يؤكد أن القضاء الوطني ليس مجرد منفذ سلبي، بل جهة رقابية تحمي النظام القانوني وتضمن احترامه
فيها،  التحكيم  العام، نزاعات محظور  للنظام  الحكم  لكل منها، وهي: مخالفة  الموضوعية، مع شرح مفصل  المختلفة للأسباب  الجوانب  تتناول 

 .طراف في التحكيمالتعارض مع الأحكام القضائية النهائية، وأثر هذه الأسباب في حماية سيادة القانون وتعزيز ثقة الأ
تُعتبر مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام والآداب العامة من أبرز الأسباب الموضوعية التي قد    أولًا: مخالفة الحكم للنظام العام والآداب العامة

مثل أساس تؤدي إلى رفض التنفيذ. النظام العام في العراق يتضمن مجموعة القواعد والمبادئ الأساسية التي لا يجوز مخالفتها أو تجاوزها، لأنها ت
القواعد، فإنه يفقد مشروعيته ويصبح غير قابل  استقرار المجتمع وتنظيم علاقاته   القانونية والاقتصادية. وإذا جاء الحكم التحكيمي مخالفًا لهذه 

مخالفة النظام العام لا تعني فقط مخالفة نصوص القانون الصريحة، بل تشمل أيضًا القيم الأخلاقية، المبادئ الأساسية للعدالة، وحماية  .للتنفيذ
راد والدولة. فلو كان الحكم يمس بهذه القيم أو يؤدي إلى نتائج تتعارض مع المصلحة العامة، فسيُرفض تنفيذه. هذا الفحص  الحقوق الأساسية للأف

ي  يفرض على القضاء دراسة الحكم بعمق، وتقييمه ليس فقط من الناحية القانونية الصارمة، بل أيضًا من حيث تأثيره على المجتمع والقيم الت
 .يحميها القانون 

تشكل نوعية النزاع موضوع التحكيم معيارًا جوهريًا في تحديد ما إذا كان الحكم قابلًا للتنفيذ أم لا. فهناك   ثانيًا: النزاعات المحظور التحكيم فيها
مثلة على  نزاعات يحدد القانون العراقي أنها غير قابلة للتحكيم، سواء لأسباب تتعلق بطبيعة الموضوع أو بمقتضيات القانون والنظام العام. من الأ

إذا صدر حكم تحكيمي  .ية أو قضايا الأحوال الشخصية، التي تخضع لقواعد خاصة ومصلحة عامة تمنع تحويلها إلى التحكيمذلك النزاعات الجنائ
تالي لا يكتسب قوة في نزاع من هذه النوعية، فإن القانون يمنع تنفيذ هذا الحكم، لأنه صادر في موضوع محظور قانونًا من حيث التحكيم، وبال

بمصالح    التنفيذ. هذا المبدأ يحمي سيادة القانون الوطني ويؤكد أن هناك حدودًا لحرية الأطراف في اختيار التحكيم، خصوصًا عندما تتعلق الأمور
 .عامة أو حقوق لا يجوز التنازل عنها

يُعد مبدأ عدم التناقض بين الأحكام القضائية حجر الزاوية في النظام القضائي، ويهدف إلى الحفاظ    ثالثًا: التعارض مع حكم قضائي نهائي بات
على استقرار الأحكام وعدم التسبب في ازدواجية السلطة القضائية. وعندما يصدر حكم تحكيمي يتعارض مع حكم قضائي نهائي بات في العراق 

هذا المبدأ يحفظ سلطة القضاء الوطني ويمنع حدوث تعارض أو تشتت في تنفيذ الأحكام،  .لحكم التحكيميبشأن نفس النزاع، فإن القانون يمنع تنفيذ ا
بيق  الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك النظام القانوني وتضارب في الحقوق. فالقضاء يتحمل مسؤولية الحفاظ على وحدة النظام القانوني وضمان تط

 .القواعد القانونية بصورة متسقة ومنسجمة. لذا، فإن رفض التنفيذ في هذه الحالة يعكس حرص القانون على سيادة القضاء الوطني واستقراره
تشكل الأسباب الموضوعية جزءًا أساسيًا من الدور الرقابي الذي    رابعًا: الدور الرقابي للقضاء في حماية النظام العام وتعزيز الثقة في التحكيم

متد  يضطلع به القضاء العراقي عند النظر في طلبات تنفيذ أحكام التحكيم الدولي. هذا الدور لا يقتصر على فحص الإجراءات الشكلية فقط، بل ي
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من خلال هذا الدور، يرسخ القضاء مبدأ  .إلى مراقبة مدى توافق الحكم مع النظام القانوني والمجتمعي، والحفاظ على المبادئ القانونية الأساسية
راد أن التحكيم ليس سلطة مطلقة أو منفصلة تمامًا عن النظام القانوني الوطني، بل هو جزء من منظومة القانون التي تحكم العلاقات بين الأف

بة صارمة تمنع تجاوز القانون أو الإضرار  والدولة. وهذا يعزز ثقة الأطراف في التحكيم، لأنهم يعلمون أن الأحكام التي تصدر عنه ستخضع لرقا
ى توازن  بذلك، تضمن الأسباب الموضوعية عدم استخدام التحكيم كأداة لتجاوز القانون أو لتحقيق نتائج تعسفية، بل تحافظ عل.بالمصلحة العامة

زاعات التجارية  دقيق بين احترام استقلالية التحكيم وحماية النظام القانوني الوطني. وهذا التوازن هو ما يجعل التحكيم وسيلة فعالة وقانونية لحل الن
 .الدولية في العراق

 المطلب الثالث: إشكاليات تطبيق أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في القضاء العراقي

قع،  تُعد مرحلة تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي خطوة محورية في مسار حل النزاعات، حيث تتجسد خلالها القرارات التحكيمية على أرض الوا
خاصة   ذ،وتتحقق العدالة بين الأطراف. غير أن هذه المرحلة ليست خالية من التحديات التي تواجهها المحاكم العراقية عند النظر في طلبات التنفي

رفض،  فيما يتعلق بتطبيق أسباب رفض التنفيذ التي وضعها القانون. إن القضاء العراقي، بالرغم من إقرار الإطار القانوني الذي ينظم أسباب ال
ضمان    يواجه جملة من الإشكاليات المرتبطة بتفسير هذه الأسباب وتطبيقها على الواقع، مما يؤدي إلى تباين في الأحكام القضائية وضعف في 

تنبع هذه الإشكاليات من عوامل متعددة، منها الغموض في المفاهيم القانونية، والتفاوت في .استقرار النظام القانوني وثقة الأطراف في التحكيم
كذلك،  الاجتهاد القضائي، وقلة الخبرة المتخصصة في التحكيم الدولي، بالإضافة إلى صعوبات التنسيق بين النصوص القانونية المحلية والدولية. 

قرارات التحكيم المستقلة وحماية النظام القانوني الوطني، فضلًا عن ضعف الوعي القانوني للأطراف    يبرز تحدٍ في مدى تحقيق التوازن بين احترام
لحقيقية للتحكيم في  والمحامين بأبعاد أسباب الرفض وآثارها. هذه العوامل مجتمعة تؤثر على جودة القرارات القضائية وتنعكس على الفاعلية ا 

في هذا المطلب، سنتناول بالتفصيل أبرز الإشكاليات التي يواجهها القضاء العراقي في تطبيق أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم التجاري .العراق
اخل  الدولي، موضحين كل نقطة بشكل معمق ومدعوم بالشرح القانوني والنظري، مع التركيز على تأثيرها العملي في سير العدالة وتطور التحكيم د

 .الوطني الإطار
يشكل غموض مفهوم النظام العام والآداب العامة أحد أكبر العقبات في تطبيق أسباب الرفض  أولًا: غموض مفهوم النظام العام والآداب العامة

المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة   الموضوعية. فالنظام العام لا يقتصر على مجموعة نصوص قانونية محددة، بل يتعدى ذلك ليشمل 
المعنى يترك للقضاء هامشًا واسعًا في تفسير ما يشكل مخالفة للنظام العام، مما يؤدي إلى والمجتمع والقيم الأخلاقية السائدة. هذا الاتساع في  

تماعية، جعدم التناسق في القرارات. ففي بعض الأحيان، قد يُفسر حكم تحكيمي على أنه يخالف النظام العام لأسباب تتعلق بالقيم أو الممارسات الا
ؤثر بينما قد تُرفض هذه التفسيرات في محاكم أخرى. هذا التفاوت يعكس غياب تعريف قانوني موحد للنظام العام في التشريع العراقي، وهو ما ي

 .سلبًا على الاستقرار القانوني وثقة الأطراف
يرتبط بوضوح غموض المفاهيم القانونية وجود تباين في الاجتهاد القضائي بين المحاكم المختلفة،   ثانيًا: التباين والازدواجية في الاجتهاد القضائي

حيث تتفاوت مستويات التفسير والتطبيق لأسباب الرفض. هذا التفاوت يؤدي إلى صدور أحكام متعارضة في قضايا متشابهة، ما يُحدث حالة من  
وى اللجوء للتحكيم. كما أن عدم وجود توجيهات قضائية واضحة أو سوابق ملزمة يفاقم من هذه التشتت القانوني ويثير حيرة الأطراف بشأن جد

 .الإشكالية، ويجعل من القضاء سلطة متذبذبة بين التشدد والتساهل في تنفيذ أحكام التحكيم
تمثل قلة الخبرة والتدريب المتخصص في مجال التحكيم الدولي تحديًا عمليًا واضحًا، إذ يفتقر   ثالثًا: نقص الخبرة القضائية والتدريب المتخصص

لحكم بعض القضاة إلى المعرفة المتعمقة بقواعد التحكيم الدولي والاتفاقيات التي تحكمه. هذا النقص يؤدي إلى صعوبة في تقييم مدى استيفاء ا
ينجم عنه قرارات قضائية غير متناسقة أو حتى خاطئة. ويبرز هذا الأمر الحاجة الملحة إلى برامج   التحكيمي للشروط الشكلية والموضوعية، وقد

 .تدريب متخصصة للقضاة لتعزيز فهمهم لمعايير وأسس التحكيم الدولي
ينشأ تحدٍ آخر من التداخل بين النصوص التشريعية المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم.    رابعًا: تعارض وتداخل القوانين المحلية والدولية

لال ففي بعض الحالات، تحتوي القوانين الوطنية على نصوص قد تتعارض أو لا تتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية التي تبناها العراق من خ
ة. هذا الوضع يُربك القضاء عند تحديد القانون الواجب التطبيق على طلبات التنفيذ، مما يؤدي إلى تأخير انضمامه إلى معاهدات واتفاقيات دولي

ريعية لتعكس  البت في القضايا، وأحيانًا إلى رفض التنفيذ لأسباب غير موضوعية. ومن هنا تظهر الحاجة إلى توحيد أو تعديل النصوص التش
 .توافقًا واضحًا مع المعايير الدولية 
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تعتبر مسألة احترام قرارات التحكيم وتنفيذها، مقابل حماية النظام القانوني الوطني،   خامسًا: التوازن بين استقلالية التحكيم وسيادة القضاء الوطني
ء يحتفظ  من أعقد الإشكاليات التي يواجهها القضاء. ففي حين أن التحكيم مبني على مبدأ الاستقلالية والنهائية في إصدار الأحكام، إلا أن القضا

ها مع النظام العام. التطبيق الصارم لمبدأ رفض تنفيذ حكم تحكيمي متعارض مع حكم قضائي بحق الرقابة على هذه الأحكام لضمان عدم تعارض
تسمح بتحقيق نهائي، دون النظر إلى مدى عدالة الحكم القضائي، يطرح تحديات على توازن السلطة بين القضاء والتحكيم، ويستدعي آليات مرنة  

 .العدالة وحماية حقوق الأطراف دون الإضرار بالنظام القضائي
لا تقتصر الإشكاليات على القضاء فقط، بل يمتد الضعف إلى الأطراف والمحامين الذين قد    سادسًا: ضعف الوعي القانوني للأطراف والمحامين

لدعم طلبات    يفتقرون إلى المعرفة الكافية بأسباب رفض التنفيذ وآثارها القانونية، مما يؤدي إلى إعداد دفاعات ضعيفة أو عدم تقديم الأدلة الكافية
يادة حالات رفض التنفيذ، ويُبرز أهمية رفع مستوى الثقافة القانونية والتدريب لدى المحامين والأطراف  التنفيذ. هذا النقص في الوعي يساهم في ز 

جاري الدولي  تُظهر هذه النقاط مجتمعة حجم التحديات التي تعترض تطبيق أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم الت .لتجنب الوقوع في أخطاء إجرائية
ثقافة في القضاء العراقي. وتؤكد الحاجة إلى تطوير تشريعات واضحة، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتعزيز الخبرة القانونية والتدريب، مع نشر ال

 .القانونية بين الأطراف، لتحقيق تطبيق متزن يحفظ حقوق الجميع ويعزز من مكانة التحكيم التجاري الدولي في العراق
 المبحث الثالث: التطبيقات القضائية العراقية في رفض تنفيذ أحكام التحكيم الدولي

ولي،  تشكل التطبيقات القضائية في محاكم العراق مرآة حقيقية تُظهر كيفية تعامل النظام القضائي مع مسألة تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الد
ليتها، لاوتكشف عن مدى توافق التشريعات النظرية مع الواقع العملي. فالقضاء العراقي يقع في موقع حساس يوازن بين احترام قرارات التحكيم واستق
حلة من  وبين حماية النظام القانوني الوطني ومنع تنفيذ أحكام قد تتعارض مع المبادئ الأساسية للدولة أو الحقوق القانونية للأطراف. هذه المر 
ضوعية،  التطبيق ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي عملية فحص دقيق يتضمن دراسة جميع جوانب الحكم التحكيمي، من حيث الصحة الشكلية والمو 

تُبرز الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز العراقية أهمية الرقابة القضائية على تنفيذ أحكام .وكذلك مدى توافقه مع النظام العام والقوانين الوطنية
ية في  التحكيم، حيث تمثل هذه المحكمة السلطة النهائية في قبول أو رفض تنفيذ الحكم. من خلال قراراتها، ترسم المحكمة معالم السياسة القضائ

رفض التنفيذ لأسباب قانونية محددة، سواء شكلية أو موضوعية. تتسم هذه القرارات بالتوازن، إذ  هذا المجال، وتضع معايير تحدد متى يجوز  
تحليل هذه التطبيقات   يُعد.تحرص على تجنب التعطيل غير المبرر لتنفيذ الحكم، وفي الوقت ذاته تحمي النظام القانوني من الانتهاكات المحتملة

تتخذها المحاكم  القضائية أمرًا جوهريًا لفهم التحديات والإشكاليات التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم في العراق، ويُبرز كذلك المواقف المختلفة التي  
ية المنازعات، ومدى نجاحه في تجاوز  تجاه هذه القضايا. كما يعكس هذا التحليل مدى تطور القضاء العراقي في تبني التحكيم كآلية فعالة لتسو 

في هذا المبحث، سيتم تناول نماذج من أحكام محكمة التمييز العراقية التي ترفض تنفيذ أحكام التحكيم التجاري  .العقبات التي قد تعترض التنفيذ
رونة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات عملية الدولي، مع استخلاص المبادئ القانونية منها، وتقييم موقف القضاء العراقي من حيث التشدد أو الم

 .لمعالجة الإشكاليات التي تظهر في تطبيق هذه الأحكام على أرض الواقع
 المطلب الأول: تحليل أحكام محكمة التمييز العراقية المطلب الأول: استعراض أحكام محكمة التمييز العراقي

ل بها  يُعد استعراض أحكام محكمة التمييز العراقي المتعلقة برفض تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي خطوة جوهرية لفهم الطريقة التي يتعام
النظام  القضاء العراقي مع المسائل التحكيمية في الواقع التطبيقي. فهذه الأحكام ليست مجرد قرارات قضائية عادية، بل هي انعكاس مباشر لموقف  

لتحكيم من القضائي من التحكيم كآلية بديلة لتسوية المنازعات التجارية. يُظهر الاستعراض كيف يتعامل القضاء مع التوازن بين احترام استقلالية ا
يق للتحديات تأتي أهمية هذا الاستعراض من كونه يسمح بفهم عم.جهة، والحفاظ على النظام القانوني الوطني ومبادئه الأساسية من جهة أخرى 

ة في  التي تواجه القضاء في تقييم طلبات تنفيذ أحكام التحكيم، سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية. فمحكمة التمييز تواجه مسؤولية جسيم
لنافذة في العراق. من خلال  التأكد من أن الحكم التحكيمي يستوفي الشروط القانونية اللازمة، وأنه لا يتعارض مع النظام العام أو القواعد القانونية ا

القانونية بصرامة أو بإظهار مرونة، ما يؤثر بشكل مباشر على ثقة الأطراف في   هذه الأحكام، يتضح مدى التزام القضاء بتطبيق النصوص 
دة محاور رئيسية تبدأ في هذا السياق، تركز الأحكام على ع.التحكيم ويحدد مدى فاعلية النظام القضائي في دعم هذا الأسلوب لتسوية النزاعات

الحكم  من صحة اتفاق التحكيم وصحة اختصاص هيئة التحكيم، مرورًا بمدى التزام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع، وانتهاءً بمدى توافق  
ما يعكس تحديات فنية وقانونية  مع النظام العام والقانون العراقي. كما تبرز الأحكام اختلافات في الاجتهاد القضائي حول تطبيق هذه المحاور، م

أولًا، صحة اتفاق التحكيم واختصاص هيئة التحكيم: تُولي :يُمكننا تفصيل هذه المحاور كالآتي.قد تؤثر على استقرار النظام التحكيمي في العراق
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برمته. كما    المحكمة اهتمامًا كبيرًا لصحة اتفاق التحكيم ومدى استيفائه للشروط القانونية، حيث يُعد هذا الاتفاق الأساس الذي يقوم عليه التحكيم
تنفيذ الحكم. هذا  تُركز المحكمة على نطاق اختصاص هيئة التحكيم، فإذا تجاوزت الهيئة حدود النزاع المتفق عليه، فإن ذلك يُعد سببًا مقنعًا لرفض  

ثانيًا، الالتزام بالإجراءات القانونية وحقوق  .الاهتمام يبرز حرص القضاء على احترام الحقوق التعاقدية للأطراف وحماية سلامة العملية التحكيمية
ها القانون. ويشمل ذلك التبليغ الدفاع: تركز الأحكام على ضرورة أن تلتزم هيئة التحكيم بالإجراءات التي اتفق عليها الأطراف أو التي ينص علي

نفيذ الصحيح للأطراف، وضمان فرص متكافئة للدفاع وتقديم الأدلة. عدم الالتزام بهذه الإجراءات يُؤثر سلبًا على شرعية الحكم ويبرر رفض الت
  ثالثًا، توافق الحكم مع النظام العام والقانون الوطني: لا يُسمح بتنفيذ حكم تحكيمي إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة .حفاظًا على العدالة

ة  الدول في العراق. تُعتبر هذه الضوابط من الركائز التي تحكم عملية التنفيذ، حيث تهدف إلى حماية القيم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها  
إلى أن هناك نز .والمجتمع للتحكيم: تُشير الأحكام  القابلة  النزاعات غير  التحكيم، مثل قضايا الأحوال  رابعًا،  العراقي من  القانون  اعات يستثنيها 

 .ن الشخصية وبعض القضايا الجنائية. تنفيذ أحكام صادرة في هذه النزاعات مرفوض قضائيًا، حفاظًا على اختصاص القضاء الرسمي ومبادئ القانو 
وضوح    خامسًا، التباين في الاجتهاد القضائي: تظهر الأحكام تباينًا في مدى تشدد أو مرونة القضاء في تطبيق الشروط القانونية، مما يؤثر على 
ر واليقين وتوحيد الاجتهاد القضائي. هذا التفاوت يُبرز الحاجة الملحة إلى تطوير التدريب القضائي وتحديث التشريعات لتحقيق المزيد من الاستقرا

إن استعراض هذه الأحكام وتفصيلها يُوفر فهمًا شاملًا لنقاط القوة والقصور في التطبيق القضائي، ويُساعد على اقتراح حلول تطويرية .القانوني
 .تسهم في تحسين آلية تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في العراق، بما يدعم ثقة الأطراف ويعزز بيئة الاستثمار

 المطلب الثاني: تقييم موقف القضاء العراقي

الموقف  تُعد قضية تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي واحدة من القضايا التي تستدعي وقوفًا دقيقًا على موقف القضاء العراقي، إذ يمثل هذا  
اق بتحديات  البوصلة التي تحدد مدى جدية النظام القضائي في دعم التحكيم كوسيلة بديلة وفعالة لتسوية المنازاعات. تتسم البيئة القضائية في العر 

في مجال   متعددة، منها ما يتعلق بالتشريعات التي لا تزال تحتاج إلى مزيد من التطوير، ومنها ما يتعلق بتفاوت مستوى الفهم والخبرة بين القضاة
ء مع متطلبات  التحكيم الدولي. وفي ضوء هذه المعطيات، يتطلب تقييم موقف القضاء دراسة معمقة لطبيعة هذه التحديات، ومدى تجاوب القضا

يرتبط هذا التقييم كذلك بمدى التوازن الذي  .التحكيم الدولي، وما إذا كان يسير في اتجاه تعزيز تنفيذ الأحكام أو عرقلتها بحجج قانونية أو إجرائية
لأساسية  يحافظ عليه القضاء بين احترام استقلالية قرارات التحكيم وضرورة حماية النظام القانوني العراقي من أي أحكام قد تتعارض مع المبادئ ا

ير تنفيذ الحكم أو لإلغاء إرادة الأطراف في اختيار للدولة وحقوق الأطراف. فالقضاء مدعو لأن يضمن أن لا يتحول رفض التنفيذ إلى وسيلة لتأخ
ذا المنطلق، يمكن تقسيم موقف القضاء  التحكيم، كما عليه أن يراعي أيضًا حماية القيم الوطنية ومبادئ العدالة التي لا يجوز المساس بها. من ه

 .العراقي إلى عدة جوانب رئيسية، تُوضح توجهاته وأوجه القصور، إضافة إلى فرص التطوير
تعكس بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم العراقية تشددًا ملحوظًا في تطبيق شروط تنفيذ   أولًا: مستوى التشدد في تطبيق القوانين والإجراءات

أحكام التحكيم، حيث ترفض هذه المحاكم تنفيذ الأحكام بمجرد وجود خلل شكلي بسيط، مثل نقص في المستندات أو شكوك حول صحة اتفاق  
في هذا التشدد حماية ضرورية للنظام القانوني، ولضمان تمتع الأطراف بحقوقهم التحكيم، أو لمخالفات في الإجراءات التحكيمية. ويرى القضاء  

م ويقلل الأساسية، لكن هذا التشدد في بعض الحالات يتحول إلى عقبة تعيق تنفيذ الأحكام، ويؤدي إلى إطالة أمد النزاع، مما يضر بفعالية التحكي
 يُنتقد هذا الموقف أحيانًا بأنه يفتح الباب لتعطيل التنفيذ دون مبرر قانوني قوي، مما ينعكس سلبًا على الثقة في نظام التحكيم ويشجع .جاذبيته من

ختلف  الأطراف على اللجوء إلى المحاكم بدلًا من التحكيم. كما أن التفاوت في تشدد المحاكم يؤدي إلى حالة من عدم اليقين القانوني، إذ قد ت
 .النتيجة باختلاف المحكمة التي ينظر فيها الطلب

على الجانب الآخر، هناك اتجاه واضح لدى بعض المحاكم نحو التيسير والمرونة في قبول تنفيذ    ثانيًا: ميل القضاء إلى المرونة وتيسير التنفيذ
ندما توجد  أحكام التحكيم، حيث تتبنى هذه المحاكم مبدأ أن تنفيذ الحكم هو القاعدة، وأن الرفض يجب أن يكون استثناءً محدودًا للغاية، يتم فقط ع

 .هذا التوجه استجابة لمتطلبات التجارة الدولية، ولتعزيز دور التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات أسباب موضوعية أو شكلية جوهرية. ويأتي
يتجسد هذا الميل في قبول تنفيذ الأحكام حتى وإن كانت هناك بعض النواقص الشكلية، طالما لم تمس جوهر العدالة أو حقوق الأطراف، مع 

زز كيم، ويعالتركيز على الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية وتسهيل الأعمال. ويُعد هذا الموقف مساهمة إيجابية في دعم البيئة القانونية للتح
 .من ثقة المستثمرين والتجار في النظام القضائي العراقي

 ثالثًا: الحاجة إلى تطوير التشريعات وتعزيز التدريب القضائي 



404

 5202 لسنة ثانيتشرين ال (7العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ضح  يبرز من خلال تحليل المواقف القضائية الحاجة الملحة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، لتوفير إطار قانوني وا
لة وموحد يحكم شروط وأسس تنفيذ الأحكام، ويحد من التفسيرات المختلفة التي تثيرها المحاكم. يشمل هذا التطوير تحديد حالات الرفض المقبو 

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر تعزيز برامج التدريب والتأهيل للقضاة، خصوصًا في  .وإجراءات الطعن، بما يقلل من إشكالية التفاوت القضائي
ة تدعم  زنمجال التحكيم الدولي، لتمكينهم من فهم طبيعة التحكيم، ومبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات متوا

 .تنفيذ الأحكام دون المساس بحقوق الأطراف أو النظام القانوني الوطني
يمكن تعزيز موقف القضاء العراقي من خلال تبني آليات أكثر تخصصًا، مثل إنشاء دوائر    رابعًا: مقترحات لتعزيز موقف القضاء ودعم التحكيم

قضائية مخصصة للتحكيم، أو توفير لجان فنية مختصة تدعم القضاة في فهم القضايا التحكيمية. كما يمكن تطوير أدوات قانونية تضمن سرعة  
هذا التطوير يسهم في تحقيق توازن فعلي بين احترام قرارات التحكيم وحماية النظام القانوني، .الفصل في طلبات التنفيذ وتقلل من إجراءات التعطيل

 .كما يعزز مكانة العراق كبيئة جاذبة للاستثمار والتجارة الدولية، ويزيد من ثقة الأطراف في فاعلية وسرعة تسوية النزاعات
 المطلب الثالث: مقترحات لمعالجة الإشكاليات في تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي

تحكيم كوسيلة تتسم عملية تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في العراق بعدد من الإشكاليات القانونية والإجرائية التي أثرت سلبًا على فاعلية ال
القانونية المتعلقة   بديلة لتسوية المنازعات التجارية. فقد أظهرت التجارب القضائية تباينًا في مواقف المحاكم، واختلافًا في تفسير وتطبيق النصوص

ترحات بالتنفيذ والرفض، مما أدى إلى إطالة أمد النزاعات وتأخير تحقيق العدالة المنشودة. ويأتي هذا المطلب ضمن جهود البحث لتقديم رؤى ومق
 .من العقبات التي تواجه الأطراف  عملية تهدف إلى تطوير البيئة القانونية والمؤسساتية، بما يعزز من سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام التحكيمية ويقلل

بتطوير  إن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب النظر في عدة محاور مهمة، بدءًا من تحديث التشريعات الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية، مرورًا  
يعات  الكوادر القضائية المختصة، وانتهاءً بإنشاء آليات وإجراءات تضمن سرعة الفصل وتوحيد الممارسات القضائية. كما لا يخفى أن دور التشر 

الواضحة والصارمة يشكل أساسًا لحماية حقوق الأطراف وضمان عدم إساءة استخدام حقوق الاعتراض، ما يعزز من ثقة المستثمرين وأطراف  
 يضاف إلى ذلك أن الفجوة بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية في بعض الجوانب تشكل عاملًا معقدًا.التحكيم في نظام التحكيم العراقي

القانوني يتطلب تداخلًا وتنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق متوازن يضمن احترام الالتزامات الدولية دون الإخلال بالنظام  
وبناءً على ما سبق، تقدم هذه المقترحات كخطوات ضرورية وعملية لتجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في  .الوطني

 .العراق، وتهيئة المناخ القانوني المناسب الذي يدعم التحكيم ويجعله خيارًا جذابًا وموثوقًا به لحل النزاعات التجارية
يشكل تحديث التشريعات القانونية حول التحكيم التجاري الدولي حجر الأساس لتحسين عملية   أولًا: تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للتحكيم

القانونية الحالية تحتاج إلى مزيد من الدقة والوضوح في تحديد الشروط التي تخوّل رفض تنفيذ الحك م التنفيذ في العراق. ذلك لأن النصوص 
لتعسفي للاعتراضات التي قد تعرقل تنفيذ الحكم بلا مبرر. من المهم تضمين التشريعات  التحكيمي، مع وضع ضوابط قانونية تمنع الاستخدام ا

  آليات تنفيذ واضحة ومحددة، تحدد بشكل دقيق الإجراءات المتبعة من قبل الأطراف والجهات القضائية، مع توضيح اختصاصات المحاكم المختصة 
التي تُعد    1958كما ينبغي أن تواكب هذه التشريعات المعايير الدولية وخاصة اتفاقية نيويورك لعام  .طلبات التنفيذ والطعون المتعلقة بهابنظر  

تعزيز ثقة  الإطار العالمي المعتمد لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مما يضمن انسجام النظام العراقي مع المعايير الدولية. هذا التوافق ضروري ل
حد سواء في فعالية التحكيم داخل العراق. علاوة على ذلك، يجب تضمين نصوص تشريعية تفرض على القضاء    الأطراف الأجنبية والمحلية على

 .اتباع نهج موحد ومتسق عند النظر في طلبات التنفيذ، بما يحد من التفاوت القضائي ويضمن تطبيقًا عادلًا ومنصفًا للقانون 
تُعد زيادة خبرة القضاة وفهمهم لقضايا التحكيم الدولي من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح عملية التنفيذ.  ثانيًا: تعزيز التدريب والتأهيل القضائي

التحكيم الدولي،   لذلك، يجب اعتماد برامج تدريبية متخصصة تستهدف القضاة والمحامين والمعنيين بالنظام القضائي، تركز على شرح مبادئ 
يساهم التدريب المستمر  .ة ذات الصلة، والتعامل مع المواقف القضائية المعقدة التي قد تظهر أثناء تنفيذ الأحكاموتفصيل القوانين المحلية والدولي 

م القانوني. كما يساعد  في تقليل الفجوات المعرفية، ويؤهل القضاة لاتخاذ قرارات سليمة متزنة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الأطراف ومقتضيات النظا
دراسات    على توحيد الاجتهاد القضائي، ما يقلل من اختلافات القرارات ويخلق بيئة قانونية أكثر استقرارًا وموثوقية. هذه البرامج يجب أن تتضمن

 .قدمةحالة عملية وتمارين تطبيقية لتطوير مهارات التحليل القضائي وتعزيز القدرة على التقييم الدقيق للطلبات الم
وجود دوائر قضائية متخصصة يمثل نقلة نوعية في معالجة قضايا التحكيم التجاري   ثالثًا: إنشاء هيئات أو دوائر قضائية متخصصة في التحكيم

ا  الدولي، لما لهذه الدوائر من قدرة على التركيز على قضايا التحكيم بشكل خاص، والاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين في هذا المجال. هذ
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فضه  التخصص يسرّع من عملية الفصل ويضمن قرارات قضائية دقيقة ومتوازنة، ويحد من الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى تأخير التنفيذ أو ر 
تؤدي هذه الدوائر دورًا مهمًا في توحيد الاجتهاد القضائي، من خلال بناء ممارسات قضائية متناسقة تعكس فهمًا عميقًا لمبادئ  .بشكل غير مبرر

القضايا.  التحكيم الدولي وقواعده. كما تُسهم في تخفيف الأعباء عن المحاكم العامة، مما يجعل النظام القضائي أكثر كفاءة في التعامل مع مختلف  
 .النظامذه الهيئات صلاحيات موسعة للنظر في طلبات التنفيذ والطعون يسهم في تعزيز فاعلية الفصل القضائي وزيادة ثقة الأطراف في منح ه

تشجيع استخدام آليات بديلة مثل الوساطة، والتحكيم الداخلي، واللجان الاستشارية   رابعًا: تبني آليات بديلة لتسوية النزاعات وتحسين التعاون القضائي 
ة يساهم في تقليل النزاعات التي تصل إلى مرحلة التنفيذ القضائي، ويقلل من الضغط على المحاكم. هذه الآليات تسهل تسوية المنازعات بسرع

جهة أخرى، يعد التعاون القضائي الدولي أمرًا ضروريًا لتعزيز قدرة    من.قات التجاريةومرونة، وتوفر فرصًا للحلول الودية التي تحافظ على العلا
الخبرات والممار  تبادل  التحكيم.  المتبادل لأحكام  الاعتراف والتنفيذ  للحدود، وتسهيل  العابرة  القضايا  التعامل مع  العراقي على  سات مع  القضاء 

ي تكييف النظام القضائي مع المعايير الدولية، مما يعزز من مكانة العراق  الأنظمة القضائية الأخرى يدعم تطوير الخبرات المحلية، ويساهم ف
 .كمركز جاذب للاستثمار الأجنبي 

 المطلب الأول: استعراض أحكام محكمة التمييز العراقي

ل بها  يُعد استعراض أحكام محكمة التمييز العراقي المتعلقة برفض تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي خطوة جوهرية لفهم الطريقة التي يتعام
النظام  القضاء العراقي مع المسائل التحكيمية في الواقع التطبيقي. فهذه الأحكام ليست مجرد قرارات قضائية عادية، بل هي انعكاس مباشر لموقف  

لتحكيم من القضائي من التحكيم كآلية بديلة لتسوية المنازعات التجارية. يُظهر الاستعراض كيف يتعامل القضاء مع التوازن بين احترام استقلالية ا
يق للتحديات تأتي أهمية هذا الاستعراض من كونه يسمح بفهم عم.جهة، والحفاظ على النظام القانوني الوطني ومبادئه الأساسية من جهة أخرى 

ة في  التي تواجه القضاء في تقييم طلبات تنفيذ أحكام التحكيم، سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية. فمحكمة التمييز تواجه مسؤولية جسيم
لنافذة في العراق. من خلال  التأكد من أن الحكم التحكيمي يستوفي الشروط القانونية اللازمة، وأنه لا يتعارض مع النظام العام أو القواعد القانونية ا

القانونية بصرامة أو بإظهار مرونة، ما يؤثر بشكل مباشر على ثقة الأطراف في   هذه الأحكام، يتضح مدى التزام القضاء بتطبيق النصوص 
دة محاور رئيسية تبدأ في هذا السياق، تركز الأحكام على ع.التحكيم ويحدد مدى فاعلية النظام القضائي في دعم هذا الأسلوب لتسوية النزاعات

الحكم  من صحة اتفاق التحكيم وصحة اختصاص هيئة التحكيم، مرورًا بمدى التزام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع، وانتهاءً بمدى توافق  
ما يعكس تحديات فنية وقانونية  مع النظام العام والقانون العراقي. كما تبرز الأحكام اختلافات في الاجتهاد القضائي حول تطبيق هذه المحاور، م

أولًا، صحة اتفاق التحكيم واختصاص هيئة التحكيم: تُولي   يُمكننا تفصيل هذه المحاور كالآتي.قد تؤثر على استقرار النظام التحكيمي في العراق
الأساس الذي يقوم عليه التحكيم برمته. كما    المحكمة اهتمامًا كبيرًا لصحة اتفاق التحكيم ومدى استيفائه للشروط القانونية، حيث يُعد هذا الاتفاق

الحكم. هذا  تُركز المحكمة على نطاق اختصاص هيئة التحكيم، فإذا تجاوزت الهيئة حدود النزاع المتفق عليه، فإن ذلك يُعد سببًا مقنعًا لرفض تنفيذ  
ثانيًا، الالتزام بالإجراءات القانونية وحقوق  .لية التحكيميةالاهتمام يبرز حرص القضاء على احترام الحقوق التعاقدية للأطراف وحماية سلامة العم

التبليغ الدفاع: تركز الأحكام على ضرورة أن تلتزم هيئة التحكيم بالإجراءات التي اتفق عليها الأطراف أو التي ينص عليها القانون. ويشمل ذلك  
زام بهذه الإجراءات يُؤثر سلبًا على شرعية الحكم ويبرر رفض التنفيذ الصحيح للأطراف، وضمان فرص متكافئة للدفاع وتقديم الأدلة. عدم الالت

  ثالثًا، توافق الحكم مع النظام العام والقانون الوطني: لا يُسمح بتنفيذ حكم تحكيمي إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة .حفاظًا على العدالة
ة  الدول في العراق. تُعتبر هذه الضوابط من الركائز التي تحكم عملية التنفيذ، حيث تهدف إلى حماية القيم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها  

التحكيم، مثل قضايا الأحوال .والمجتمع العراقي من  القانون  إلى أن هناك نزاعات يستثنيها  للتحكيم: تُشير الأحكام  القابلة  النزاعات غير    رابعًا، 
 .ذ أحكام صادرة في هذه النزاعات مرفوض قضائيًا، حفاظًا على اختصاص القضاء الرسمي ومبادئ القانون الشخصية وبعض القضايا الجنائية. تنفي

وضوح    خامسًا، التباين في الاجتهاد القضائي: تظهر الأحكام تباينًا في مدى تشدد أو مرونة القضاء في تطبيق الشروط القانونية، مما يؤثر على 
ر واليقين وتوحيد الاجتهاد القضائي. هذا التفاوت يُبرز الحاجة الملحة إلى تطوير التدريب القضائي وتحديث التشريعات لتحقيق المزيد من الاستقرا

إن استعراض هذه الأحكام وتفصيلها يُوفر فهمًا شاملًا لنقاط القوة والقصور في التطبيق القضائي، ويُساعد على اقتراح حلول تطويرية .القانوني
 .تسهم في تحسين آلية تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في العراق، بما يدعم ثقة الأطراف ويعزز بيئة الاستثمار

تُعد الاجتهادات القضائية في تنفيذ أحكام التحكيم من العوامل الأساسية التي    أولًا: تأثير الاجتهادات القضائية على وضوح واستقرار بيئة الاستثمار
بالتف الأحكام  تتسم  فعندما  القانوني.  النظام  في  المستثمرين  ثقة  على  مباشرة  ينعكس  ما  وهو  وثباتها،  القانونية  القواعد  مدى وضوح  اوت تحدد 
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يُظهر الواقع   .والتضارب، ينشأ لدى المستثمر حالة من عدم اليقين بشأن حماية حقوقه، مما يدفعه إلى التحفظ في اتخاذ قرارات استثمارية مهمة
بينما في العراق وجود تفاوت في مواقف المحاكم تجاه تنفيذ أحكام التحكيم، حيث تظهر بعض القرارات تشددًا واضحًا في تطبيق الشروط الشكلية،  

لى سمعة النظام القضائي  تُبدي قرارات أخرى مرونة أكبر، مما يخلق بيئة غير مستقرة قانونيًا. هذا التفاوت يُعيق جذب الاستثمارات ويؤثر سلبًا ع
 .العراقي على المستوى الدولي، ويؤكد الحاجة إلى توحيد الاجتهاد القضائي لتوفير بيئة قانونية موثوقة للمستثمرين

إن ضعف تنفيذ أحكام التحكيم يؤدي إلى تراجع الثقة في التحكيم كوسيلة   ثانيًا: أثر ضعف تنفيذ أحكام التحكيم على ثقة الأطراف والمستثمرين
قتصر على  فعالة لتسوية المنازعات، مما يدفع الأطراف إلى اللجوء إلى القضاء التقليدي الذي قد يكون أكثر تعقيدًا وأطول زمنًا. هذا الوضع لا ي

عندما يتأخر   .الذين يعتمدون على ضمانات قانونية صلبة لحماية مصالحهم  المستثمرين الأجانب فحسب، بل يؤثر على المستثمرين المحليين 
لدخول  القضاء في تنفيذ الأحكام أو يرفض تنفيذها دون مبررات قانونية واضحة، ينشأ شعور بعدم الاستقرار القانوني، مما يثني المستثمرين عن ا

 في صفقات تجارية جديدة أو توسيع استثماراتهم. ومن ثم، يؤدي ذلك إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وتقليل فرص خلق الوظائف وتحسين مستوى 
يلعب التعاون القضائي بين الدول دورًا حيويًا في تعزيز فاعلية    ثالثًا: دور التعاون القضائي الدولي في دعم فاعلية التحكيم وتنفيذ أحكامه  .المعيشة

أن يشمل   التحكيم الدولي، خصوصًا في القضايا العابرة للحدود التي تتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين السلطات القضائية المختلفة. يمكن لهذا التعاون 
ائي ويعزز من ثقة الأطراف في يذ عبر الحدود، مما يرفع من كفاءة النظام القضتبادل الخبرات، وتوحيد المعايير القانونية، وتيسير إجراءات التنف 

في العراق، لا يزال التعاون القضائي الدولي في مجال التحكيم في مرحلة التطوير، ويحتاج إلى مزيد من الدعم والتفعيل، سواء    العملية التحكيمية
رابعًا: الحاجة إلى إصلاحات تشريعية   .من خلال الاتفاقيات الدولية أو من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول التي تشهد نشاطًا تحكيميًا قويًا

تتطلب مواجهة التحديات القائمة تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بالتحكيم، بحيث تعكس التطورات الحديثة   وقضائية لتعزيز الثقة في التحكيم
اة وتوفير الدعم الفني لهم لفهم آليات التحكيم الدولي بشكل في القوانين الدولية والتجارب العملية. كما يجب أن تركز الإصلاحات على تدريب القض

بالإضافة إلى ذلك، من المهم إنشاء دوائر قضائية متخصصة في قضايا التحكيم داخل المحاكم العراقية، مما يسهل الفصل السريع والدقيق  .أفضل
هذه الإصلاحات تسهم في خلق مناخ قانوني يشجع على الاستثمار ويعزز من صورة .في طلبات التنفيذ والرفض، ويقلل من التباين في الاجتهادات

 .العراق كمركز تحكيمي موثوق قادر على تسوية النزاعات بفعالية وعدالة
 النتائج

تسوية أظهر البحث أن تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في العراق يواجه تحديات قانونية وإجرائية متشابكة تؤثر على نجاح هذه الآلية في   .1
اوتات  النزاعات. تختلف تطبيقات المحاكم في قبول أو رفض التنفيذ بناءً على معايير غير موحدة، مما يخلق بيئة قانونية غير مستقرة. هذه التف
حماية  تؤدي إلى شعور الأطراف بعدم اليقين القانوني، وهو ما يضعف الثقة في نظام التحكيم ويثني المستثمرين عن الاعتماد عليه كآلية فعالة ل

 .حقوقهم
توضح الدراسة أن الأسباب الشكلية مثل بطلان اتفاق التحكيم، وعدم اختصاص هيئة التحكيم، وعدم التبليغ الصحيح، تعد من أبرز الموانع   .2

وره  التي تؤدي إلى رفض التنفيذ، كونها تمس أركان صحة الإجراءات التحكيمية. أما الأسباب الموضوعية مثل مخالفة الحكم للنظام العام أو صد
ضح  نزاعات غير قابلة للتحكيم، فهي تبرز الحاجة إلى حماية المبادئ القانونية الأساسية والمصلحة العامة. مع ذلك، فإن عدم وجود توحيد وافي 

 .في تفسير هذه الأسباب وتطبيقها في الواقع القضائي يزيد من حالة التشتت والاختلاف، مما يؤثر سلبًا على مصداقية التحكيم
أشار البحث إلى أن ضعف التنسيق والتعاون القضائي الدولي يضع العراق في موقف تحدي كبير، إذ تواجه المحاكم العراقية صعوبة في   .3

  التعامل مع الأحكام التحكيمية الدولية، خصوصًا تلك التي تنطوي على أطراف أو نزاعات عبر حدود الدول. هذا الضعف يقلل من قدرة النظام 
 .توفير ضمانات تنفيذية قوية، مما يؤثر سلبًا على مكانة العراق في الساحة الدولية ويؤدي إلى تراجع فرص الاستثمار الأجنبي القضائي على

بين البحث أن غياب التخصص القضائي في مجال التحكيم وعدم وجود دوائر متخصصة يؤدي إلى بطء في معالجة طلبات التنفيذ، وزيادة   .4
ر في التباين في الاجتهادات القضائية. هذا يخلق ازدواجية في القرارات ويضعف من جودة الفصل القضائي، مما يحد من قدرة القضاء على توفي

 .مستقرة وفعالة تعزز من نجاح التحكيم التجاري الدولي  بيئة قانونية
 التوصيات



407

 5202 لسنة ثانيتشرين ال (7العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

تحديث التشريعات العراقية بشكل شامل لتعكس المتطلبات الحديثة للتحكيم الدولي، مع وضع معايير واضحة ومفصلة لأسباب قبول أو رفض   .1
التفاوت في تفسير  التحديث سيساعد على إضفاء الطابع الرسمي والموحد على الاجتهادات القضائية ويقلل من  التحكيمية. هذا    تنفيذ الأحكام 

 .القانون 
إنشاء دوائر قضائية متخصصة داخل المحاكم العراقية تتولى النظر في قضايا التحكيم، مما يضمن تعيين قضاة يمتلكون الخبرة والمعرفة   .2

 .اللازمة بالتشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم. هذا الإجراء سيؤدي إلى تسريع الفصل في القضايا وتحسين جودة الأحكام
العمل على توحيد الاجتهاد القضائي من خلال إصدار تعليمات وإرشادات رسمية، وتنظيم برامج تدريبية مستمرة للقضاة، تركز على تفسير   .3

 .القوانين الدولية والمحلية للتحكيم وتطبيقها بموضوعية، مما يعزز الاستقرار القانوني ويزيد من الثقة في النظام القضائي
اصل  تعزيز التعاون القضائي الدولي عن طريق توقيع اتفاقيات مع الدول التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال التحكيم الدولي، وتفعيل قنوات التو  .4

 .ةفسلتبادل الخبرات الفنية والقانونية، وتسهيل تنفيذ الأحكام عبر الحدود، وهو ما يرفع من كفاءة القضاء العراقي ويزيد من قابليته للمنا
حقوق  تنفيذ برامج توعية قانونية موجهة للمستثمرين، المحامين، وأطراف التحكيم، تهدف إلى رفع مستوى المعرفة بالتحكيم التجاري الدولي، وال .5

ات عوالواجبات المرتبطة به. هذه البرامج تساعد على تمكين الأطراف من التعامل بكفاءة ووعي أكبر مع الإجراءات التحكيمية، مما يقلل النزا 
 .ويعزز ثقافة الاحترام للقرارات التحكيمية

محاكم  تطوير آليات بديلة لتسوية النزاعات داخل النظام القضائي العراقي، كتعزيز الوساطة والتوفيق، لدعم نظام التحكيم وتقليل الضغط على ال .6
 .التقليدية. هذه الآليات تسهم في تسريع إجراءات الفصل، وتوفير بيئة أكثر مرونة وفعالية لتحقيق العدالة

 :  الخاتمة
القضائي  توصل البحث إلى أن التحكيم التجاري الدولي يشكل آلية مهمة لتسوية النزاعات، لكن فاعليته مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمدى قدرة النظام  

لى ثقة المستثمرين العراقي على تنفيذ أحكامه بفعالية وعدالة. التحديات القانونية والإجرائية التي تواجه التنفيذ تضع العراق أمام حاجز حقيقي يؤثر ع
البيئة الاستثمارية القضائي .ويحد من جاذبية  التنسيق  إلى ضعف  القضائية، وعدم وجود دوائر متخصصة، بالإضافة  إن اختلاف الاجتهادات 

بح من الضروري تحديث  الدولي، كلها عوامل تقلل من سرعة وكفاءة تنفيذ الأحكام، وتؤدي إلى تشتت قانوني يضر بمصداقية التحكيم. لذلك، أص
كما يلزم تعزيز الوعي  .التشريعات، توحيد الاجتهاد القضائي، وتعزيز التعاون الدولي لتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم الاستثمار وتحقق العدالة

ف وحماية القانوني بين الأطراف المعنية، وإنشاء آليات بديلة لتسوية النزاعات، لتسهيل وتسريع عمليات التنفيذ وتحقيق التوازن بين حقوق الأطرا
القانوني الوطني. هذه الخطوات مجتمعة تضمن تعزيز مكانة العراق كوجهة جاذبة للاستثمار وقادرة على ا  لتعامل بفعالية مع النزاعات النظام 

 .التجارية الدولية
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